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 الاستقرار الاقتصادي تحقيقالسياسة المالية في الاجور كأحد عناصر أثر 
The impact of wages as one of the elements of fiscal policy in achieving 

economic stability. 

 :الملخص

على الاستقرار موضوع الأجور التي تد ع للعاملين  معر ة أثر هذه الدراسة إلى تهدف     

، التي تلقي الاهتمام من قبل إدارة الموارد البشرية، لما له من أثر مباشر على المستوى الاقتصادي

 .اعد عناصر السياسة الماليةالمعيشي للعاملين من جهة وباعتباره 

، مالية على الاستقرار الاقتصادي دسياسة للأجورأظهرت نتائج الدراسة وجود ت ثير إيجابي      

دول خاصة الالنتائج المحققة مقارنة إلى عجم الإمكانيات التي تتو ر عليها أغلب دما اددت 
 .الجزائر

   .لأجور والاستقرار الاقتصاديا، الاطار المحدد للأجور، الاجور  الكلمات المفتاحية:
abstract : 

    This study aims to find out the impact of the issue of wages paid to workers 

on economic stability, which receives attention by the Human Resources 

Department, because of its direct impact on the standard of living of workers on 

the one hand and as one of the elements of fiscal policy. 

     The results of the study showed a positive impact of wages as a fiscal policy 

on economic stability, and confirmed the results achieved compared to the size 

of the potential available to most countries, especially Algeria. 

Keywords: wages, wage framework, wages and economic stability.   

 

 

 مقدمة:

تمثل الرواتب أعد أهم عناصر نظام إدارة الموارد البشرية التي تلعب دورا هاما  ي تحفيز  
الأ راد على العمل وبذل الجهد، لذلك دان إلزاما بناء نظام  عال للرواتب، وتعتبر من أهم وأخطر 
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وتدقي ،  قبل أن يتم تحديد الأجر لابد من القيام بعملية  مسؤوليات الإدارة التي تحتاج إلى عناية

 تقييم الوظائف التي تتمكن الإدارة من تحديد درجة أهميتها.

ن تحقي  الاستقرار  ي الدول النامية ومنهرا الجزائرر لره أهميرة خاصرة لارتباطره الوثير  بهردف إ    

ادية يجرب أن يسرير جنبرا إلرى جنرب مرع تحقي  التنمية الاقتصادية ومن ثم  إن تحقي  التنمية الاقتصر

هدف تحقي  الاستقرار الاقتصادي عتى يحصرل الأ رراد علرى ثمرار ومكاسرب التنميرة، إذ أن غيرا  
الاستقرار الاقتصادي يحول الكثير من الاستثمارات المنتجة إلى استثمارات غيرر منتجرة تتمثرل  ري 

ار  ري الأنشرطة الحقيقيرة صرناعية دانر  المضاربة على العقارات، وتخزين السلع، بدلا من الاستثم

ونتيجة لت ثير الأجور على المنظمة دكل، تنبغي عليها الحفاظ علرى نظرام سرليم ودرفء أو زراعية، 

على اعتبار أو وضع الأجور ينطب  على الأ راد و قا لوظرائفهم ومسرتوى أدائهرم ودرذا السرعي إلرى 

أهداف ومصالح جميع الأطراف المعنية.ولقد دسب تعاون الأ راد العاملين، ولهذا يمكن أن تنخفض 

تراجعرر  مراجعررة الأجررور تحرر  ضررغ  التغيرررات الطارئررة علررى تطلعررات الأجررور  رري السياسررات 

 الاجتماعية، و ي المحي  الاقتصادي والقانوني

هاو أثار  ماامما سرب  تبررز إشركالية الدراسرة المتمثلرة  ري محاولرة الإجابرة علرى السرؤال الترالي:     

 الاستقرار الاقتصادي؟  تحقيقالسياسة المالية في  عناصر  كأحدالاجور 

 :الدراسةأهمية  •
تحقي   ي  الاجورمن خلال  المالية ةلسياستستمد هذه الورقة البحثية أهميتها من أهمية ا     

زيادة  ، وتحسين الر اه العام لجميع المواطنين على اختلاف  ئاتهم. وبالتاليالاستقرار الاقتصادي

 الدخل الوطني. مستوى نصيب الفرد من

 :الدراسة أهداف •  
 تسعى الدراسة إلى تحقي  مجموعة من الأهداف نذدر منها الآتي:     
 ؛ماهية الاجور وانواعها واهميتها واهدا هامعر ة  -

 ؛ الاطار المحدد للأجورالكشف عن  -

 ؛ماهية الاستقرار الاقتصادي وعلاقته بالأجورمعر ة  -

 .أثر الاجور د داة للسياسة المالية  ي تحقي  الاستقرار الاقتصاديالوقوف على  -

 :الدراسة هيكل •  
 الأجور. ماهية: أولا

 : الإطار المحدد للأجورثانيا

 الاستقرار الاقتصاديو الأجور ثالثا:
 ودورها  ي إعادة توزيع الدخل الوطني الأجور رابعا:

 

 

 

 الأجور ماهية: أولا

أهمية  ودذامفهوم الأجور وأنواعها،  من خلالتقديم مفاهيم عامة عول الأجور،  سنحاول

 الأجور و ي الأخير نقدم دور الأجور وأهدا ها.
 من خلال العناصر التالية: : الأجور ماهية-1

من قانون علاقات العمل  إن الأجر هو ع  للعامل يتقاضاه  80عسب المادة  مفهوم الأجر:-1-1

الؤدى على أن ستناسب هذا الأجر مع نتائج العمل وعليه  إن الأجر هو المقابل المالي مقابل العمل 

 :(2006)العمومية،  ويتكون الأجر من عيث المحتوى من عنصرين أساسيين هما للعمل.
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والذي يعرف  ي بعض النظم و ي التشريع الجزائري ب جر المنصب أو الأجر  العنصر الثابت:-أ

والذي يحسب  ي غالب الأعيان على أساس الرقم الاستدلالي لكل  Le salaire de baseالأساسي 

منصب ولكل وظيفة دما هي مصنفة أو مرتبة ضمن السلم المعمول به  ي تصنيف الوظائف سواء 

بمؤسسة معينة أو على أساس اتفاق بين الطر ين إما بصفة محددة  دان وطني أو قطاعي، أو خاص

 أو جزا ية.
يتكون من مجموع التعويضات والحوا ز المالية المرتبطة إما بالإنتاج أو   العنصر المتغير:-ب

 بالأقدمية أو بالظروف الاجتماعية.

يمكن تحديد تقسيمات الأجر من ناعيتين: الأجور من الناعية الاقتصادية  أنواع الأجور:-1-2

 .(19، صفحة 2000-1999)مولود،  والاجتماعية والأجور من الناعية الإدارية

 من خلال العناصر التالية: الأجور من الناحية الاقتصادية والاجتماعية:-أ

يعبر هذا الأجر عن دمية السلع والخدمات التي يرغب العامل  ي الحصول عليها  الأجر الحقيقي: -

مقابل أجره النقدي، وبالتالي  هو يعكس المستوى المعيشي للعامل دونه يتوقف على مستوى 

الأسعار، وتمكن تعريف الأجر الحقيقي أيضا على أنه: "المبلغ الذي يسمح بتغطية الحاجات 
 العقلانية للعيش".

هو الأجر الذي يسمح للعامل بالبقاء على قيد الحياة  هو مفهوم   جر الطبيعي )حد الكفاية(:الأ -

 نسبي يختلف عسب المناط  والبلدان.

يتعدد الأجر الجاري  ي الأجل القصير من خلال التوازن  ي سوق العمل بسبب   الأجر الجاري: -

 العرض والطلب.

ويتم ت شير الأجور من خلال رب  مستوى الأجور بالمستوى العام للأسعار،   الأجر التأشيري: -

وهذا من أجل إبراز الآثار السلبية للتضخم على الأجور بغية المحا ظة على القدرة الشرائية 
 للأجور.

 وتقسم الى: الأجور من الناحية الإدارية:-ج

وينظر لهذا الأجر بداخل المؤسسة، إذ يتم وصف وتحليل   الأجر حسب المؤهلات المهنية: -

منصب العمل بالأخذ بعين الاعتبار صعوبة وأهمية المهام،  هذا الأجر يكا ئ ويجزي المجهودات 

 الإضا ية لعرض الأ راد ويكون مساوي بالنسبة للمهام أو الإنتاج المكا ئ.

أو الشهور التي اشتغل  يها العامل،  يتغير الأجر عسب الساعات، الأيام الأجر حسب الوقت: -

وبفضل استعمال هذه الطريقة يكون العمل صعب التعريف والقياس، وتمثل هذه الطريقة للعامل 

 استقلالية دبيرة وأمان أدثر.
مما يتقاضى العامل أجره عسب القطعة المنتجة ومردوده بغض النظر  الأجر حسب المردودية: -

 عمل.عن الزمن الذي استغرقه  ي ال

للأجر أهمية بالغة سواء دان هذا بالنسبة للدخل الوطني أو بالنسبة للأطراف : أهمية الأجور-2

 (42، صفحة 1980)شاطا،  المعنية المتمثلين  ي )الفرد، المنطقة، المجتمع(.

تمثل الأجور أهم العناصر الأساسية بالنسبة للحياة الاقتصادية   بالنسبة للدخل الوطني: -2-1

من الدخل الوطني،  %40والاجتماعية،  في الدول المتطورة يمثل مجموع المبالغ المد وعة بنسبة 

  ي الدول النامية. %15و %10 ي عسن نجد هذه النسبة تتراوح ما بين 

 بالنسبة للأطراف المعنية: -2-2

 يعتبر الأجر مهما جدا للفرد لعدة أسبا  منها: للفرد: أهميته بالنسبة-أ

يعتبر الأجر محددا رئيسيا لمستوى المعيشة للفرد ومردزه الاجتماعي،  هو يؤثر على  -

 المستوى الصحي، المعيشي والراعة النفسية التي يحققها الفرد لنفسه ولأسرته.
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ي بذله( مع المخرجات )الأجر من خلال الأجر يقوم الفرد بمقارنة مداخيله )الجهد الذ -

الذي يحصل عليه( لذا من الضروري أن يكون هناك تقار  بينهما، عتى لا يشعر العامل بعدم 

 الارتياح خاصة إذا وجد أن هناك من يبذل جهد أقل ويحصل على أجر أدبر من أجره.

تشكل الأجور جزءا هاما من تكاليف الإنتاج، عيث تصل أعيانا إلى  أهميته بالنسبة للمنطقة:-ب

من مجموع التكاليف، لذا  إن المؤسسة تسعى جاهدة لمراقبة مستويات الأجور ومقارنتها مع  50%
ما يد ع  ي المؤسسات الأخرى، دما أن المنظمة تقوم بمقارنة مخرجاتها مع مداخيل الفرد، وإذا 

فوق الجهد المبذول من طرف الفرد،  لن تكون مستعدة للاستمرار بالد ع شعرت ب نها تد ع أجرا ي

 له.

للأجر أهمية بالغة  ي تحديد المستوى المعيشي للمجتمع ودذا درجة   أهميته بالنسبة للمجتمع:-ج

رخائه،  كلما دان الأجر عاليا  رض  عليه ضرائب عالية تشكل دخلا للمؤسسات الخدماتية 

 والعامة.

لسيولة النقدية لدى الفرد تمكنه من تحسين مستواه المعيشي، الاجتماعي دما تو ر ا

والصحي، إضا ة إلى مستويات الأجر التي تؤثر بشكل ملموس على المستوى الثقا ي للمجتمع، 
  العائلات الفقيرة تمنع أبناءها من التعليم نظرا لما تعانيه من مشادل اقتصادية.

 ن الأهداف ودور هام  ي المجتمع وسنبين دل ذلك  يما يلي:إن للأجور جملة م: دور الأجور -3

يعتبر معدل الأجر عاملا مهما  ي استقطا  العاملين نحو المؤسسة أو  دور الأجور: -3-1

تشجيعهم على الانتقال لمؤسسة أخرى، دما يجب المحا ظة على التوازن الواجب تو ره بين أجور 

" أن للأجور Belcherأو الردود الاقتصادي ويرى " العاملين والإنتاج لتفادي عالات التضخم

اعتبارات اقتصادية من عيث دون الأجور تد ع مقابل العمل، دما أن لها جوانب اجتماعية ونفسية 

 :(209-208، الصفحات 2000)صلاح،  وأخلاقية نوضحها  يما يلي
الأول يتمثل  ي التكلفة بالنسبة  " أن للأجور وجهان:Belcherيرى " الاعتبارات الاقتصادية:-أ

لصاعب العمل، أي السعر المد وع لتوظيف أعد عوامل الإنتاج، والوجه الثاني يتمثل  ي العائد 

بالنسبة للعامل، وهذه عملية اقتصادية محكومة بنفس المنط  د ي عملية شراء، أي تحديد السعر 

اعب العمل( ويتولى سوق العمل تو ير المجال لتفاعل قوى العرض ونضع الطلب للمشتري )ص

 والطلب،  يجمع المشترين والبائعين لخدمة العمل وتحديد أسعار هذه الخدمة.

ينظر دل  رد للأجر باعتباره رمز المردز الاجتماعي الذي يشغله  الاعتبارات الاجتماعية:-ب

ووسيلة لتلبية عاجياته وهذا ما يفسر الدلالات التي يعلقها الأ راد  ي عالة وجود اختلا ات طفيفة 

  ي الأجور أو يبرز أهمية طرق الد ع )اليومي، الشهري، السنوي( بالنسبة للعامل.
هذه الاعتبارات  ي القوة والنفوذ اللذان يؤثران  ي تحديد الأجر،  تتمثل  الاعتبارات السياسية:-ج

 النقابات مثلا تجري مفاوضاتها عند التعاقد مع الإدارة لتحول الضغوط عليها  يما يخص مستويات 

 الأجر وعتى المشروعات التي بها أ راد نقابيون.

الحاجيات النفسية وعيث أن هذه  تعتبر المكا آت أو الأجور وسيلة لإشباع الاعتبارات النفسية:-د

الحاجيات هي الحا ز الأساسي للأ راد،  إنه إلى أي مدى تستطيع  يه الأجور إشباع الحاجيات 

لتصبح وسيلة لتحفيز العمال، و ي  ترة من الفترات دان يعتقد أن الأجر هو الدا ع الجيد للعمل غير 

 علة  يما بينها تؤدي إلى تحفيز الأ راد.أنه ثب   يما بعد أن هناك مجموعة من العوامل المتفا
أصبح من الضروري البحث عن عوامل يتم على أساسها تحديد الأجور  الاعتبارات الأخلاقية:-ه

 في الوق  الذي لا نجد  يه اختلا ا  ي ضرورة العدالة المكا ئة نجد بالمقابل اختلا ا  ي عدالة هذه 

 العوامل.

 تهدف أية سياسة لتحديد الأجور إلى جملة من الأهداف نوضحها  يما يلي  أهداف الأجور: -4

 :(260، صفحة 2000)صلاح، 
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 استقطا  العناصر البشرية ذات الكفاءة العالية وإغراءها بالعمل  ي المنظمة. -

إليهم، للتخفيف من دوران  القدرة على الاعتفاظ بالعمل الحالي ما دام  المنظمة بحاجة -

العمل وآثاره السلبية خاصة بالنسبة للعناصر ذات الكفاءة ويقضي هذا أن تكون سياسة تحديد 

 الأجور عا زا يرضي الأ راد وعتى لا يتطلعون إلى العمل بمنظمة أخرى.

تحفيز العاملين على تنمية قدراتهم ومهاراتهم عتى يكونوا مؤهلين لاستلام مرادز أعلى  -
 ي المنظمة وهذا ما يجعلهم يشعرون بالأمان والاستقرار وتحقي  الذات من خلال استمرارهم  ي 

 العمل بالمنظمة.

 توجيه جهود الأ راد لتحقي  أهداف المؤسسة. -

ضمان تحقي  العدالة النسبية بين شاغلي الوظائف المختلفة بحيث يعكس الفروق  ي  -

لين ب نهم يعاملون معاملة عادلة،  يخل  جوا من الانسجام الأجور وهذا ما يولد شعورا لدى العام

 بينهم وبين المنظمة عتى لا يفسح المجال للنزاعات الناشئة عن الأجور.

 ر ع مستوى الكفاءة الإنتاجية للمشروع وتحقي  أقصى إنتاجية ممكنة. -

تلاؤم والأوضاع الالتزام بالقوانين واللوائح الحكومية عند تحديد الأجر مع القدرة على ال -
 الاقتصادية السائدة من خلال السيطرة على التكلفة.

 : الإطار المحدد للأجورثانيا

تفرض الأجور  ي مختلف التشريعات الحديثة بحماية قانونية مشددة نظرا لطابعها 

 .الاجتماعي التي أصبح  تتسم به مختلف النظم السياسية والاقتصادية المعاصرة 

يشمل الأجر دما سبق  الإشارة إليه  يما قبل على عنصرين: ثاب  : للأجرالعناصر المكونة -1

 ومتغير وتختلف هذه العناصر  ي الترديب والتشكيل.

 :(2006)العمومية،  يتشكل هذا القسم من ثلاث أجزاء الأجر الثابت: -1-1
هو الحد الأدنى للأجر المطب  على دلفة المستخدمين أو العمال  الأجر الأدنى الوطني المضمون:-أ

 ي دا ة القطاعات والنشاطات دون استثناء، عيث يتم تحديده من قبل الدولة أو الحكومة عن طري  

نصوص تنظيمية تؤخذ بعين الاعتبار مداخيل الدولة، تطور الأسعار الداخلية والخارجية ومستوى 

 معيشة السكان.

مل دلها أخذها المشرع  ي تحديد الأجر الأدنى المضمون وعيث أنه اعتمد طريقة هذه العوا

وقد سجل  هذه الزيادات مع مراعاة متوس  الإنتاجية الوطنية، ، التحديد التصاعدي على مراعل

 الأرقام الاستدلالية لأسعار الاستهلاك، الظروف الاقتصادية العامة.

عامة تحدد المرتبات على أساس تحديد مناصب العمل  ي مجال الوظيفة ال الأجر الأساسي:-ب
سواء من عيث شروط شغل المناصب، الالتزامات التي تتطلبها والحقوق التي تترتب عنها من 

رواتب امتيازات مادية ومعنوية، و   هذا المنظور تصبح الوظيفة أسب  من الموظف  ي تحديد 

ل منصب عمل، عيث يعطى لكل وظيفة أو الأجر  ي العادة على أساس الترقيم الاستدلالي لك

منصب عمل معين من الأرقام الاستدلالية على أن تقاس دل نقطة استدلالية بقيمة مالية معينة تجعل 

 من الأجر عبارة عن نتيجة عاصل ضر  الرقم الاستدلالي  ي القيمة النقدية للنقطة الاستدلالية

 .(1982-10-23 ي ، المؤرخة 20-10-1982)

إن أهم المعايير التي يتم بمقتضاها ضب  الأجر هي: )معيار المدة، : المعايير المحددة للأجور-2
 معيار المردودية والمعيار المزدوج(.

يقصد به اعتماد مدة زمنية دمعيار وأساس لتحديد قيمة الأجر، وقد   معيار المدة )الزمن(: -2-1

تكون هذه المدة قصية دالساعة أو اليوم وقد تكون متوسطة مثل أسبوع أو أسبوعين وقد تكون 

 طويلة نسبيا دالشهر وهي الأدثر استعمالا  ي أغلب الحالات.
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ان ولاسيما  ي علاقات العمل وبهذا يكون هذا المعيار هو المعيار المعتمد  ي معظم الأعي

، صفحة 1992)سليماني،  الدائمة عيث يتحصل العامل أو الموظف على أجره بحلول أجل الد ع

118). 

والتي  11-90من قانون العمل  22المدة التي عددت مثلا  ي الجزائر هي عسب المادة  إن

( ساعة  ي الأسبوع أثناء ظروف العمل 44تنص على أن المدة القانونية للعمل أربع وأربعون )
 .(1990)العامة،  أيام داملة 06إلى  05العادية وتتوزع هذه الساعات على 

ونشير إلى أنه من مزايا هذا المعيار أنه بصفة عامة يصلح بالنسبة للأعمال الإدارية 

والهندسية ودذا يصعب تقدير إنتاجها ) ي المجال الاقتصادي( بوعدات دمية، دما نجد أيضا أن هذا 

عيث لا المعيار يعد الأدثر قبولا من أ راد القوة العاملة ونقاباتهم هذا بالإضا ة أنه سهل التطبي  

 يتطلب عمليات عسابية معقدة ويسهل إعداد قوائم الأجور.

هو المعيار الذي يرب  الأجر بمستوى ونوعية أو دمية المردود  معيار المردودية )الإنتاج(: -2-2

أو نتائج المردود الذي هو أساس تحديده بمعنى أنه يتوقف على مستوى مردود عامل مؤهل ت هيلا 

مناسبا لمنصب العمل  ي ظروف عادية و ي مدة زمنية محددة دالساعة أو اليوم مثلا أو مجموعة 
 أ راد أو  ري  عمل متخصص.

العمل بهذا المعيار إذا دان يحق  من ناعية مصلحة صاعب العمل  إنه لا يتناسب مع  إن

مصلحة العامل  ي معظم الأعيان من ناعية أخرى ليكون الاستمرار والمحا ظة على وتيرة معينة 

من مستوى المردود يعد أمرا مرهقا للعامل بحيث أنه إنسان معرض لنقص المردودية أو لزيادتها 

 هو  ته الصحية والمعنوية،  ت ثيرات المحي  المهني والاجتماعي على نشاطه ومردوديته.بسبب عال

ليس بآلة يمكن ضبطها على وتيرة عمل معينة وبالتالي  إن العمل بهذا المعيار قد ينتج عنه عتما 

اتجاه الأجر نحو التناقص نتيجة التناقص  ي مردودية العامل مع مرور الزمن وضعف القدرة على 
لعمل لديه ولذلك  عادة ما يستعمل هذا المعيار ليس تحديد الأجر وإنما لتحديد بعض المكا آت ا

والحوا ز التشجيعية على تحسين المردودية النوعية أو الكمية وهذا لتحفيز العمال على زيادة 

أجرهم من جهة وعملا على تحقي  البرامج المسطرة من قبل صاعب العمل وتحقي   ائض الدخل 

 ام.الع

وبالتالي إ ادة العمال من الفوائد والأرباح التي عققتها بفضلهم وهذا هو المعيار الذي يمثل 

الأسلو  الأمثل لإقامة علاقات متكا ئة وسليمة وتسودها روح الفاهم بين الطر ين  ي عدود اعترام 

 (123، صفحة 1992)زدي،  دل طرف وهذا بالنسبة للمؤسسة الاقتصادية الإنتاجية  ق .

إذا دان لكل معيار من المعايير السالفة الذدر مزايا وعيو   إن هذا  المعيار المزدوج: -2-3
المعيار يحاول أن يستفيد من مزايا دل منهما، عيث تعتمد التشريعات العملية الحديثة على الأخذ 

 بالمعيارين معا.

عيث تحدد الأجر الأساليب ويعرض ملحقاته الدائمة والثابتة و   المعيار الأول أي على 

أساس وعدة عسا  زمنية محددة هي  ي الغالب شهر، عيث تم تعميم هذه المدة على دا ة 

، بينما اعتمد المشرع الجزائري على عدة مدد زمنية 1978المؤسسات  ي  رنسا ابتداء من سنة 

من أ.ش.ع.ق.ج التي نص  على أنه "يجب أن تد ع الأجور  150دتها المادة لحسا  الأجر، عد

والتعويضات والمكا آت من أي نوع دان  إلى العاملين مرة واعدة  ي الشهر على الأقل، ومرتين 
 ي الشهر إلى العاملين الدائمين الذين يتقاضون أجورهم بالساعة أو اليوم مع  اصل ستة عشرة 

 ر بين المدة الأولى والتي تليها.( يوم على الأدث16)

أما بالنسبة للعمال المؤقتين  تد ع أجورهم  ي نهاية الأسبوع سواء بالنسبة للعاملين بالساعة 

أو اليوم و ي عالة وجود أشغال لأقل من أسبوع تد ع  ي نهاية مدة العمل أما القانون الأساسي العام 
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ى اعتماد مدة زمنية معينة عيث نص على للعامل وقانون علاقات العمل  لم ينص صراعة عل

 وجو  د ع الأجر المستح  للعامل عند علول الأجل  ق .

ومهما دان  المدة المعتمدة د ساس لحسا  الأجر ود عه،  إنها تمثل عصانة قانونية 

ومعنوية للعامل ضد مختلف العوائ ، التي قد تؤثر  ي مردودية أو نتائج عمله سواء بسببه أو 

العمل أو نتيجة أسبا  خارجة عن الاثنين، أما العلاوات والمكا آت والحوا ز  بسبب صاعب
التشجيعية  تحدد أغلبها أو على الأقل بعض منها على أساس المعيار الثاني )معيار المردودية سواء 

المردودية الفردية أو الجماعية( وهذا يحفز العامل على المحا ظة على مستواه المهني والإنتاجي، 

قي  دخل إضا ي له ولصاعب العمل عيث تعترف دا ة التشريعات العمالية الحديثة بما  يها وتح

التشريع الجزائري للعمال بحقهم من الاستفادة من الأرباح والفوائد الناتجة عن تحسين الإنتاج 

 .(19، صفحة 1992)سليماني،  وزيادته

عماية الأجور إضا ة للحد الأدنى الوطني المضمون للأجر تقررت : الحماية القانونية لها -3

بعض المبادئ لتعزيز عماية الأجور، تتبع أساسا من صفة اجتماعية التي أصبح ينقسم بها  ي 

 :(23، صفحة 1992ني، )سليما مختلف الأنظمة الحديثة ويمكن إجمال هذه المبادئ  ي ما يلي
يترتب على تقرير هذا المبدأ ع  امتياز وأسبقية أجور  مبدأ امتياز الأجور عن بقية الديون: 3-1

العمال والتعويضات المرتبطة بها عن بقية الديون الأخرى المترتبة على صاعب العمل مهما دان  

طبيعتها مدنية أو تجارية دالضرائب والرسوم وديون الخزينة العامة ومختلف الديون الأخرى وقد 

منه على أنه تمنح الأ ضلية لد ع الأجور  89تنص المادة  أددت على هذا المبدأ المالي، عيث

وتسبيقاتها على جميع الديون الأخرى بما  يها ديون الخزينة والضمان الاجتماعي مهما دان  

 طبيعتها وعلاقة العمل وصحتها وشكلها.

ا وهذا ويوجد مبدأ أسبقية الأجور عن بقية الديون تطبيقاته  ي العديد من الحالات نذدر منه
عالة إ لاس صاعب العمل وعدم قدرته على الو اء بالتزاماته المالية عيث يتعدد المدينون المفاضلة 

بينهم وعماية عقوق العمال وتسديد أجورهم بالأسبقية ودذلك  ي عالة المقاولة من الباطن، إذن 

لى إعسار يمكن أن يتعرض عمال المقاول من الباطن إلى عدم د ع أجورهم لعدة أسبا  قد تعود إ

المقاول من الباطن أو المقاول الأصلي أو صاعب المشروع، مما يستوجب  ي هذه الحالة تجاوز 

صاعب العمل المباشر أو المقاول من الباطن المطالبة بد ع أجورهم من صاعب المشروع الأصلي 

 غم وجود علاقة عمل مباشرة بينهم.ر

دتلة الأجور المخصصة للعمال  ي الميزانية لا ذلك أن  مبدأ عدم قابلية الحجز على الأجور: -3-2

يمكن التصرف  يها بالتحويل أو الإلغاء بالإضا ة إلى عدم القابلية للحجز عليها من طرف دائني 
صاعب العمل، وقد أددت على هذا المبدأ العديد من التشريعات ومن بينها قوانين المالية التي منع  

أو الاقتطاع من  صول الميزانية التي تتضمن النفقات  بموجب أعكامها إجراء أي عملية للحجز

قانون علاقات العمل بقولها "لا يمكن  90المخصصة للعمال وهو ما أشارت إليها دذلك المادة 

الاعتراض على الأجور المترتبة على الاستخدام دما لا يمكن عجزها أو إقطاعها مهما دان السبب 

وقد أجازت التشريعات اللجوء إلى القضاء لر ع الحجز أو  عتى لا يتضرر العمال الذي يستحقونها"

 الاعتراض على عدوثها.

دما تقرر عماية الأجر من خلال مبدأ بطلان تنازل ديفما دان  مبدأ بطلان التنازل عن الأجر: -3-3
مشكلة من جانب العامل عن أجره أو جزء منه سواء برضاه أو بدون رضاه وقد أدد قانون علاقات 

منه دل عكم  ي عقد العمل يرد مخالفا للأعكام  136العمل على هذا المبدأ عيث اعتبرت المادة 

باطلا وعديم الأثر ومن بين هذه الأعكام وجو  د ع الأجر بانتظام  التشريعية والتنظيمية السارية

منه( غير أن هذا المبدأ ترد عليه بعض  88عند علول أجله من طرق صاعب العمل )المادة 
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الاستثناءات تسمح بإجراء المفاوضة على الأجر عند وجود دين على العامل لصاعب العمل، ولكن 

 لمعيشية للأجر باعتباره مصدر الرزق الوعيد للعامل وأسرته. ي نطاق ضي  جدا لا يمس الصفة ا

 الاستقرار الاقتصاديو الأجور :ثالثا

 إن الاستقرار الاقتصادي ليس إلا أعد الظروف الأساسية لإعداث التنمية والذي ينبغي أن يتردعم    

بغيره من الظرروف المتطلبرة لإنجراح السياسرات الخاصرة بالتنميرة الاقتصرادية، أي يرا قره ويلازمره 
 .زيادة معدل النمو الإقتصادي

هو تحقي  التشرغيل الكامرل للمروارد الاقتصرادية المتاعرة، وتفرادي  مفهوم الاستقرار الاقتصادي:-1

ظ بمعردل نمرو عقيقري مناسرب  ري النرراتج التغيررات الكبيررة  ري المسرتوى العرام للأسرعار مرع الاعتفرا

القررومي، أي أن مفهرروم الاسررتقرار الإقتصررادي يتضررمن هررد ين أساسررين تسررعى السياسررة الماليررة مررع 

 . (162، صفحة 1973)سليمان،  غيرها من السياسات لتحقيقهما

 الحفاظ على مستوى التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاعة؛  -أ

 تحقي  درجة مناسبة من الاستقرار  ي المستوى العام للأسعار.  - 

والتشرغيل الكامرل دمرا هرو معلروم لا يعنري بالضررورة الوصرول بمعردل البطالرة إلرى الصرفر  
الفررص الوظيفيرة المنتجرة لكرل الأ ررراد وإنمرا يتطلرب الأمرر اختفراء نسربي لظراهرة البطالررة، وتهيئرة 

المؤهلين والذين يبحثون عن  رص العمل عند معدلات الأجور السائدة، أما استقرار المستوى العام 

للأسررعار  يعنرري عرردم وجررود اتجرراه ملحرروظ أو عرراد لتحردررات قصرريرة الأجررل  رري المسررتوى العررام 

) والتي تعكس تغيررات  ري التفضريلات للأسعار، أما عدوث تغيرات نسبية  ي أسعار السلع الفردية

 الشخصية للأ راد(  لا تتعارض مع استقرار المستوى العام للأسعار. 

تلعب دورا هاما  ي تحقي  الاستقرار الاقتصادي : في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الاجوردور -2

ى الأسرعار وخاصة وق  الكساد أو وق  الرواج نظرا لت ثيرها  ي دل من مسرتوى التشرغيل ومسرتو
 ومستوى الدخل الوطني. 

بررالنظر إلررى أسرربا  ومصررادر الإخررتلالات والتقلبررات الاقتصررادية الترري تعصررف بالاسررتقرار  

الاقتصادي  ي أي مجتمع من المجتمعات يمكن إرجاعها إلى نروعين مرن الاسربا  مرع عردم تجاهرل 

 : (Johonson, 1975, p. 240) أسبا  أخرى تتعل  باقتصاديات الدول المتخلفة

 ظهور زيادة أو عجز  ي الطلب الكلي  ي الاقتصاد الوطني؛  -1

وجود قوى اعتكارية تخرج على قواعد المنا سة وتتمتع بدرجة دبيرة  ي تحديد دل من الأسعار  -2

 والأجور  ي المجتمع مع انخفاض درجة مرونة بعض عوامل الإنتاج. 

وتعتمررد السياسرررة الاقتصرررادية  رري تحقيررر  الاسرررتقرار الاقتصررادي علرررى عررردد مرررن الأدوات 
 والإجراءات الأساسية تنحصر أهمها  يما يلي: 

أدوات السياسة المالية: من خلال ت ثيرها على الطلب الكلي انخفاضا وارتفاعا باسرتخدام السياسرة  -أ

 الضريبية والإنفاقية؛ 

يستخدمها البنك المردزي للتحكم  ي دمية النقرود المتداولرة ونقتصرر هنرا أدوات السياسة النقدية  - 

على معر ة دور السياسة المالية، وتكون النتائج ناجعرة بالاعتمراد علرى مردى نجراح السياسرة الماليرة 

ليس من الناعية النظرية  ق  بل وأيضا من الناعية التطبيقية ونحن نعلرم أن الموازنرة العامرة للدولرة 

 متوازنة أو قد يكون  يها عجزا أو  ائضا.  قد تكون
 الحالة الأولى: ظهور عجز أو  ائض  ي الطلب الكلي

عجز  ي الطلب الكلي أي السياسة المالية المتمثلة بالتمويل بالعجز)البطالة(.: تتلخص المشكلة  ي -أ

، وذلرك أن هذه الحالة  ي أن الطلب الكلي لا يتناسب مع عجرم العررض الكلري مرن السرلع والخردمات

الطلب الكلي يتوازن مع العررض الكلري عنرد مسرتوى أقرل مرن التشرغيل الكامرل أي هنراك عجرز  ري 

الطلب الكلري، ويترترب علرى ذلرك أن الادخرار المخطر  لردى التشرغيل الكامرل يزيرد علرى الاسرتثمار 
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المشرادل مضا ا إليه عجز الموازنة العامة،  هنا يكرون لزامرا علرى الدولرة أن تتردخل لمنرع اسرتفحال 

 الاقتصادية وبالتالي زعزعة الاستقرار الاقتصادي باستخدام السياسة المالية. 

أما ديف يت تى للسياسة المالية علاج هذه المشكلة  يتم ذلك عن طري  ر ع مستوى الطلب الكلي 

إلى المستوى الذي يحق  التشغيل الكامل، ويحق  بالتالي الخروج من أزمة الكساد وما ترتب عليهرا 

من بطالة، ويتم ذلك باستخدام السياسة بشقيها الضريبي والإنفاقي،إما دل على عدة أو مزج الاثنرين 
معررا بنسررب مختلفررة، طبقررا لطبيعررة وعجررم المشرركلة موضرروع المعالجررة.  تسررتطيع الرردول مررن خررلال 

السياسرررة الإنفاقية)التوسرررع  ررري النفقرررات العامرررة( أن تر رررع مرررن مسرررتوى الطلرررب مرررن خرررلال إقامرررة 

روعات العامة الاستثمارية وش  الطرقات والمدارس والمستشفيات.....الخ. أو من خلال توسع المش

الحكومة  ي منج مختلف الإعانات الاجتماعية مثرل إعانرة البطالرة والشريخوخة، ونتيجرة ذلرك ترزداد 

الدخول الشخصرية والإنفراق الشخصري لريس  قر  بمقردار الإنفراق العرام برل بصرورة مضراعفة بفعرل 

ة الاستثمار، أي أنّ هذا النوع  من الدعم يزيد من مقدرة الأ راد على الإنفاق مما يحفز على مضاعف

 . (224، صفحة 1988)عسين،  الاستثمار ويزيد من العمالة

الأثر دما تستخدم الإيرادات العامة) تخفيض الإيرادات الضريبية(  ي مواجهة الكساد من خلال 
التعويضرري للضرررائب، عيررث يمكررن أن يسررهم تخفرريض الضرررائب  رري زيررادة الاسررتهلاك وزيررادة 

الاستثمار، ويمكن زيادة الاستهلاك عن طري  ر ع مستوى دخرول الفئرات المنخفضرة الردخل نظررا 

لارتفرراع الميررل الحرردي للاسررتهلاك لهررذه الفئررات، ممررا يعنرري أن زيررادة دخررول هررذه الفئررات يوجرره 

ومن الممكن زيادة دخول الأ راد  ي هذه الفئات عن طرير  تخفريض التصراعد بالنسربة  للاستهلاك،

 . (335، صفحة 2000)أمينة عبد الله عزالدين،  للضريبية المطبقة على الشرائح الأول من الدخل

و يما يتعل  بالاستثمار  السياسة الضريبية يمكن أن تعمل على زيادته من خلال الضرائب على 

الأرباح مما يشجع المنتجين على الاستثمار وبالتالي على زيادة الإنتاج. ولابرد أن نرذدر  ري الأخيرر 
عالرة أن سياسة زيادة عجم الإنفاق أدثر  عالية من تخفيض الضررائب لأن مضراعف الاسرتثمار  ري 

 . (205، صفحة 1999)الحاج،  زيادة الإنفاق يزيد عن عجم المضاعف  ي عالة تخفيض الضرائب

هررذه  زيرادة مسرتوى الطلرب الكلري) التضرخم( أي السياسرة الماليرة المتمثلرة بالتمويرل بالفرائض: ي- 

أي أنّ  الحالة تنحصر مشكلة الاسرتقرار الاقتصرادي  ري أن الطلرب الكلري أدبرر مرن العررض الكلري

هناك  ائض طلبا نقديا زائدا، عيث أن الاستثمار أدبر من الادخار مضا ا إليه عجز الموازنة العامة 

ارتفراع  في هذه الحالة و ي ظل ظروف ضعف مرونرة الجهراز الإنتراجي  إنره يقرود إلرى التضرخم و

الأسعار، وبالتالي  إن على السياسة المالية أن تخفض أو تعيد مستوى الطلب الكلي وتسحب الطلب 

النقدي الزائد أي امتصراص القروة الشررائية الزائردة، عرن طرير  إعرداث  رائض  ري الميزانيرة بر رع 
أخررى  معدلات الضرائب القائمة أو زيادة عصيلة الضرائب باستحداث ضرائب جديدة علرى أنرواع

من السلع، دما أن السياسرة الإنفاقيرة تعمرل علرى ترشريد الطلرب الاسرتهلادي مرن خرلال خفرض بنرود 

الإنفاق العام، وعلى ذلك تتكون السياسة المالية المستخدمة للحد مرن التضرخم مرن جرانبين ، الجانرب 

، Johonson ،1975) الأول هررو زيررادة الضرررائب و الجانررب الثرراني هررو تخفرريض النفقررات العررام.

 (241صفحة 

هنرا نفررق برين الضررائب المباشررة والضررائب غيرر المباشررة علاى الادخل:  زيادة الضارابب-2-1

 يترتب على زيادة الضرائب المباشر علرى الردخل وخاصرة التصراعدية منهرا امتصراص جانرب مرن 
القوة الشرائية لدى الأ راد بقدر يتناسب مع عجرم الردخل أي اقتطراع جرزء مرن دخرول الأ رراد الرذي 

 ومنه تخفيض الطلب الكلي. دان سينف  على السلع والخدمات المختلفة 

ويمكن أن تساهم الضرائب غير المباشرة  ي الحد من الاستهلاك عيث أن زيادة هرذا النروع 

من الضرائب يترتب عنه انخفاض الطلب الكلي غير أن أثر الضرائب غيرر المباشررة  ري تخفريض 

ادة  ري الضررائب الطلب الكلي يتوقف على أنواع السلع التي تفرض عليها هذه الضررائب، أي الزير



10 

 

غير المباشرة تقتصر على السلع التري يرؤدي ارتفراع أسرعارها علرى انخفراض الطلرب عليهرا، الأمرر 

 الذي يتوقف على مرونة الطلب على مختلف السلع. 

 مثلا إذا زادت الضرائب على السلع الكمالية  إنها تؤدي إلى تخفيض الطلب عليها ويتوقف 

 جة مرونة الطلب السعرية لهذه السلع. مقدار الانخفاض  ي الطلب على در

إنّ عملية تخفيض النفقات العامة تساهم  ي الحد من التضخم لكون  : تخفيض النفقات العامة -2-2
زيادة النفقات عن الإيرادات العامة من أسبا  وجود التضخم، غير أن تخفيض بعض بنرود النفقرات 

م والأجرور....الخ، وهرذا لا يمنرع تخفرريض العامرة يكرون صرعب المنرال مثرل خرردمات الصرحة والتعلري

بعض النفقات العامة مثل بعض أنواع الاستهلاك الحكومي أو ت جيل تنفيذ بعض الاستثمارات لفترة 

 زمنية قصيرة. 

ونظرا لصعوبة تخفيض النفقات العامة من الناعية الواقعية  إن أثرها  ي الحد من التضخم محدود، 

التي تهدف إلى تخفريض الطلرب الكلري أي الحردّ مرن التضرخم يجرب أن ومن ثمة  إن السياسة المالية 

، صرفحة 2000)أمينرة عبرد الله عزالردين،  يردز على زيادة الضرائب وخاصة الضررائب المباشررة

345) . 
الحالة الثانية: تتمتع القروة الاعتكاريرة بدرجرة دبيررة  ري تحديرد الأسرعار، إذ تمرارس نقابرات العمرال 

وخاصة  ي الدول المتقدمة ضغوطا دبيرة  ي ر ع الأجور النقدية للعمال ودثيرا ما تنجح  ي ذلرك، 

عدوث زيادة الأمر الذي يد ع أصحا  الأعمال إلى ر ع أسعار السلع والخدمات بنسبة معينة، دون 

 مناظرة، وتؤدي هذه الزيادة إلى التضخم الناتج عن د ع التكاليف. 

وهرذه الحالرة تظهررر  يهرا البطالررة جنبرا إلررى جنرب مرع التضررخم، وقرد أطلرر  عليهرا  رري الأد  

الاقتصررادي مشرركلة الكسرراد التضررخمي وقررد ظهرررت هررذه المشرركلة  رري الرردول المتقدمررة  رري أواخررر 

العمال ورجال الإعمال أيرن أخرذت الأجرور اتجاههرا التوسرعي. أمرا  ري الستينات بسبب نفوذ نقابات 
الدول النامية ومنها الجزائر  يكون ت ثير نقابات العمال ضعيفا، دما أن سياسة الأجور تتبع سياسات 

الدولة  ي الغالب، غير أن هذه الدول تتبنى بررامج تنمويرة طويلرة الأجرل  تواجره بعرض الاختناقرات 

ى عوامررل الإنترراج النررادرة دالعمالررة المرراهرة والفنيررة أو وجررود نقررص  رري المررواد درر ن لا تحصررل علرر

الأولية وقطع الغيار أوعدم تو ر شبكة الطرق والمواصلات.....الخ. مما يرؤدي إلرى عرقلرة الإنتراج 

وانخفاض إنتاجية الاستثمارات  ي الوق  الذي يزيد  يه الطلب لعوامل متعددة دزيادة عردد السركان 

ة الإنفاق الحكومي أو غيرها، و ي ظل هذه الظروف  إن استخدام السياسة المالية للتحكم  ي أو زياد

ظروف الطلب لا يمكن أن يحق  العمالة الكاملة واستقرار الأسعار، وعليه  إن السياسة المالية التي 

 ينبغي استخدامها  ي ظروف الدول النامية تتمثل  ي الآتي: 
لعام  ي تو ير  رص التعليم والتدريب الفنري لجانرب مرن قروة العمرل التري استخدام برامج الإنفاق ا -

تفتقد إلى التردريب الرلازم إلرى الوظرائف الجديردة، ومرن شر ن هرذه السياسرة تخفريض معردل البطالرة، 

بالإضا ة إلى محاولة التوسع  ي بعض المشروعات ذات النفع مثل السكن والصحة وغيرها والتري 

 نة الإنتاج عرض الإنتاج الكلي واختفاء دثير من نقاط الاختناق . تؤدي إلى زيادة  ي مرو

تبني الدولة من خلال السياسة المالية سياسرة ربر  برين الزيرادة  ري الأجرور بالزيرادة  ري الإنتاجيرة  -

 ومن ش ن هذه الزيادة تخفيض معدل التضخم؛ 

ح الاسرتثمارية والإعفراءات اعتماد سياسة ضريبية تشجع على الادخار والاستثمار من خرلال المرن -
 الضريبية والتشجيع بصفة أساسية على التنمية. 

 ودورها في إعادة توزيع الدخل الوطني الأجور :رابعا

يتحدد توزيرع الردخل  ري درل مجتمرع بالشركل السرائد لملكيرة وسرائل الإنتراج، يتحقر  التوزيرع  

ن عملية توزيع الردخل تتر ثر بتوزيرع بالدرجة الأولى لصاح أولئك الذين يملكون وسائل الإنتاج أي أ
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ملكية عوامل الإنتاج وقد لا يكون توزيع الدخل بين الأ راد عادلا مرن جهرة نظرر المجتمرع.  وهنراك 

 : (459، صفحة 1993)عطية، الطبعة الأولى، نوعان من توزيع الدخل

  من خلال:: الاقتصاديالتوزيع الشخصي للدخل على أفراد المجتمع  -1

ويقصد بالدخل الروظيفي الردخل الرذي تجنيره عناصرر الإنتراج المختلفرة أي : التوزيع الوظيفي -1-1

توزيررع الرردخل الرروطني بررين مختلررف عناصررر الإنترراج ويتكررون مررن النسرربة المئويررة لنصرريب دررل مررن 
والريع من الدخل الوطني، وجرى العرف عند استخدام التوزيع الوظيفي الأجور والأرباح والفوائد 

للدخل لدراسة تفاوت توزيع الدخل على تقسيم عوائد الإنتاج إلى مجموعتين، تضرم الأولرى الأجرور 

أما الثانية تضم عوائد عناصر الإنتاج الأخررى وتسرمى عوائرد الملكيرة. ويقراس التفراوت  ري توزيرع 

زيررع الرروظيفي للرردخل عررن طريرر  إجررراء مقارنررة بررين النسرربة المئويررة لنصرريب الرردخل باسررتخدام التو

إجمالي الأجور من الدخل الوطني وبرين النسربة المئويرة لنصريب إجمرالي عوائرد عقروق الملكيرة مرن 

الدخل الروطني ويردل التقرار  برين النسربتين علرى أن التفراوت  ري توزيرع الردخل مرنخفض والعكرس 

 بالعكس.

هو توزيع الدخل بين أ راد المجتمع أو بين الأسر عند دل  ئة مرن : الشخصي للدخلالتوزيع  -1-2
 ئات الدخل ثم تجرى مقارنة بين النصيب النسربي لكرل مجموعرة مرن الأ رراد والأسرر عنرد مختلرف 

 ئات الدخل من الدخل الإجمالي، وعند الحديث عن التفاوت  ي توزيع الدخل والثروة الوطنية يبرز 

العوامل التي تقف وراء التفاوت الشديد  ي توزيع الدخل الوطني، هناك أسبا  متعددة  التساؤل عن

تقررف وراء التفرراوت  رري الرردخول منهررا مررا يرجررع إلررى خصررائص إنسررانية، ومنهررا مررا يرجررع إلررى مررا 

 يتمخض عن سير العملية الاقتصادية، وبصفة عامة هناك عاملان يؤديان إلى التفاوت وهما: 

ة للفرررد وتتمثررل  رري المواهررب والقرردرات الذهنيررة والمهررارات الجسرردية للأ ررراد الفرررص المتاعرر -أ

 بالإضا ة إلى القدرات الطبيعية الموروثة والمكتسبة والثروة الممنوعة من الوالدين والأقار ؛ 
التفاوت  ي توزيع القوى الاقتصادية بين  ئات المجتمرع أي التفراوت  ري تملرك الثرروات المردرة  -ب

ي يملكهررا الأ ررراد ولا يخفررى أن الفئررات الاقتصررادية القويررة قررد تكررون قررادرة علررى توجيرره للرردخل والترر

السلطة إلى خدمة مصالحها جزئيا، وهكذا تعمل القوانين على ترديز الثروة لردى  ئرة معينرة وتنتقرل 

هذه الثروة من جيل لآخر ومن المعلوم أن هذا الترديز  ي الثروة ينعكس  ي شكل تفاوت شديد  ري 

زيررع الرردخل الرروطني، وهررذه العوامررل وغيرهررا  رري تحديررد نمرر  توزيررع الرردخل الرروطني والثررروة تو

الوطنية، وخل  درجة مرن التبراين  ري المرادرز الاجتماعيرة والاقتصرادية للأ رراد وهنرا يتسرم الردخل 

بعرردم العدالررة  رري توزيعرره و رري غيررر صررالح الطبقررات العاملررة عمومررا، وأصررحا  الرردخول الثابتررة 

على وجه الخصوص، ومن هنا تبرز أسبا  متعددة اجتماعية واقتصادية تحتم تقليل هذا  والمحدودة
التفرراوت وذلررك بإعررادة توزيررع الرردخل الرروطني الترري ينبغرري أن تقرروم بهررا الدولررة لرريس إرضرراء  قرر  

لمتطلبات اجتماعية وإنما أيضا لمتطلبات الاستقرار والأمن الاقتصادي ومنه تكون مبرررات إعرادة 

 اجتماعية واقتصادية  ي آن واعد. التوزيع 

قصد بإعرادة توزيرع الردخل والثرروة إدخرال تعرديلات علرى التوزيرع : يكيفية إعادة توزيع الدخل-2

الأولي للردخل والثرروة بغررض تقليرل التفراوت  ري المجتمرع، ومرن هنرا  رإن أي سياسرة ماليرة تتبعهرا 

الماليررة الترري يمكررن أن تسررتخدم مررن الحكومررة يجررب أن تقلررل مررن التفرراوت، وبشرركل عررام أن الأدوات 

)الحراج،  طرف الحكومة لإعادة توزيع الردخل الروطني متعرددة إلاّ أنهرا  ترنظم  ري مجموعرات ثلاثرة
 : (208، صفحة 1999

 قد تلج  الدولة أعيانا وضع عد أدنى : تحديد عوابد عناصر الإنتاج وأثمان السلع والخدمات -2-1

للأجور، أو التسعير الجبري أو زيادة أسعار السلع الكمالية وغير الضرورية، دما تقوم بدعم أسعار 

السرلع الضررورية المحرردودة الردخل ، أو تقرديم الرردعم للأنشرطة  الإنتاجيرة المخصصررة لإنتراج السررلع 

 الأساسية. 
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سااتخدام السياسااة الضااريبية ماان جهااة وماان خاالال سياسااة إعااادة توزيااع الاادخل الااوطني با -2-2

در ن تلجر  الدولرة إلرى  ررض ضررائب تصراعدية علرى أصرحا  الردخول  : الإنفاق من جهاة أخار 

 المرتفعة. دذلك يمكن للدولة أن تفرض ضرائب على التردات أن تعيد توزيع ملكية الثروة.

ت مجانية أو شربه مجانيرة لأصرحا  ومن خلال النفقات التحويلية وما تقدمه الدولة من خدما 

الدخول المتدنية، لا شك أنه ير ع من الدخول الحقيقية لهم، دما أن الحكومة تستعمل سياسة الإنفراق 
العام لهذا الغرض، لأن الإنفاق العام يؤدي إلى إعداث تعديلات  ي توزيع الدخل الحقيقري طبقرا لمرا 

 يلي: 

مات لإشباع الحاجات العامة ترؤدي إلرى تخفريض دميرة السرلع زيادة الإنفاق العام على السلع والخد -

 والخدمات المتاعة لإشباع الحاجات الخاصة؛ 

تؤدي السياسة المالية من تغيير نم  توزيع الدخل الحقيقي من خلال زيادة الإنفاق علرى الخردمات  -

 . الاجتماعية التي يستفيد منها محدودي الدخل مما يؤدي إلى ر ع دخولهم الحقيقية

عيث تعمل الضرائب التصاعدية على الدخول الشخصية على الحرد مرن التفراوت  ري توزيرع الردخل 

 عن طريقين: 
 هري تقلرل مررن مردى التفرراوت  ري توزيررع الردخل الصرا ي، دمررا أنهرا نقررص بالترالي مررن درجرة تردررز 

مر  ملكيرة الثروات  ي المستقبل وهكذا  إن الضرائب التصاعدية على الدخول لها أثرها  ي تغيير ن

 الموارد إذ أنها تعمل على تعديل نم  المدخرات أدثر مما تعمل على تعديل نم  الاستهلاك. 

قررد تلجرر  الدولررة إلررى تغييررر نمرر  ملكيررة المرروارد، وذلررك بفرررض : تكيياان نمااك ملكيااة المااوارد -2-3

ات برين الضرائب التصاعدية على التردات والهبات وعلى ملكية رأس المال، وإعادة توزيرع الملكير

الأغنياء والفقراء إما مباشرة أو من خلال استثمار عام يؤدي إلى ر ع إنتاجيرة رأس المرال البشرري 

للفقراء من خلال التعليم العام مثلا أو برامج التدريب أو تحسين الخدمات الصحية العامرة بالإضرا ة 
لإتمام التعليم بالنسربة لأبنراء إلى تحسين الخدمات التعليمية لأبناء الفقراء  مع إتاعة الفرص اللازمة 

 الأسر محدودة الدخل. 

 خاتمة:

قابل المالي الذي يد عه صاعب العمل للعامل،  هو بذلك يشمل دا ة العناصر مالأجر هو ال    

العينية والمالية التي يقدمها المؤجر للأجير لقاء ما يقدمه هذا الأخير من وق  من جهة، وما يحققه 

تحقي  التشغيل الكامل يؤدي إلى الاستخدام الكامل للموارد   جهة أخرى.من نتائج وأهداف من 

الاقتصادية المتاعة، مما يؤدي إلى ر ع معدلات النمو الإقتصادي ومستويات المعيشة ومستويات 

الأسعار المؤقتة، بينما تؤدي التقلبات  ي مستويات الأسعار إلى تقلبات مناظرة  ي النشاط 
ة والكساد من ناعية وبين التضخم وارتفاع مستويات الأسعار من ناعية الإقتصادي بين البطال

 .أخرى مما يؤدي إلى خل  مشادل اقتصادية على المستوى الفردي وعلى المستوى الوطني

ن السياسة المالية بشقيها الإيرادي والإنفاق تعمل على خفض التفاوت  ي توزيع الدخل عن إ    

ول القابلة للإنفاق، ومنه تقلل اعتمال تكديس دميات دبيرة من طري  قليلها للتفاوت بين الدخ

 الثروات والدخول لدى  ئات معينة من أ راد المجتمع دون غيرها.
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